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Abstract 
God has legislated the bequest (will) for us from one-third of the wealth, and 

it should not be for a relative who is an heir. It often happens that a person dies 
during the lifetime of one of his parents, leaving behind children. When a grandfa-
ther or grandmother dies, the grandchildren are withheld from the inheritance and 
it is divided among their uncles. The obligatory will has recently appeared in law, 
which has allocated these grandchildren a share of their grandfather’s money in 
accordance with the law. This study aims to identify the jurisprudential opinions on 
the issue of the obligatory will, the position of Emirati law regarding the entitlement 
of grandchildren withheld from the obligatory will, its amount and conditions, and 
the legal origin of the obligatory will in Islamic jurisprudence. The study conclud-
ed that the scholars of the zahiri school of thought were of the view that a will is 
obligatory, and therefore it is taken from the person’s estate if he dies and did not 
make a will during his life. Because it is an obligation in their view, the right to it 
is not forfeited by the death of the person. However, the majority of scholars held 
that a will is desirable and recommended, so nothing is taken from the deceased’s 
estate if he did not make a will during his lifetime. Emirati law based its obligation 
of the will on the opinion of the zahiri scholars, who say that the will is obligatory 
for anyone other than the heir. Emirati law allocates it to the withheld grandchil-
dren and not the rest of the relatives, so that it is for the son’s children and the 
daughter’s children, and any of these children’s children. The male is allocated the 
equivalent of the share of two females. Based on its findings, the study recom-
mends the need for the grandfather to make bequests to his grandchildren during 
his lifetime as a precaution and to avoid jurisprudential disagreement, and the 
need to direct people more to be careful about making bequests to their relatives 
who do not inherit, especially the grandchildren who are withheld from inheritance. 
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المستخلص

شــرع الله لنــا الوصيَّــة فــي ثلــث المــال، وأنهــا لا تكــون لقريــبٍ وارثٍ، وكثيــراً مــا 

ــاءً، فعندمــا  ــه، ويتــرك خلفــه أبن يحــدث أن يمــوت الشــخص فــي حيــاة أحــد والدي

يمــوت الجــد أو الجــدة، يحُجــب الأحفــاد مــن الميــراث، ويقســم علــى أعمامهــم، وقــد 

ــاد  ــؤلاء الأحف ــت له ــي خصص ــة الت ــة الواجب ــا الوصيَّ ــون حديثً ــي القان ــرت ف ظه

ــا مــن مــال جدهــم بموجــب القانــون.  نصيبً

ــألة  ــي مس ــة ف ــوال الفقهي ــى الأق ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
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1. المقدمة
جبلــت النفــس البشــرية علــى حــب المــال والضــن بــه والحــرص عليــه، وقــد يثقــل علــى المــرء أحيانـًـا 

أن يتصــدق فــي حياتــه مــع عظيــم فضــل الصدقــة ورفعــة منزلتهــا، كمــا أنــه لا يخلــو أي إنســانٍ مــن 

التقصيــر فــي العبــادات والطاعــات، لــذا فتــح الله - ســبحانه وتعالــى - للإنســان بابـًـا مــن الأجــر يكــون 

ــك  ــذ تل ــث تؤخ ــوارث؛ حي ــر ال ــة لغي ــرع الوصيَّ ــناته، فش ــن حس ــةً م ــنةً جاري ــون حس ــه؛ لتك ــد وفات بع

الوصيَّــة مــن مالــه بعــد موتــه، كمــا ينتفــع بهــا الموصــى لــه أيضًــا، فهــي كالهبــة، تســتأنس النفــس 

بهــا، وينتفــع بهــا فــي حياتــه؛ خاصــةً إذا كان محتاجًــا إليهــا، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنهــا تكــون فــي 

ثلــث المــال. وقــد ظهــر فــي العصــر الحديــث مــا يســمى بالوصيَّــة الواجبــة فــي القانــون، حيــث يعطــى 

للأحفــاد المحجوبــن عــن الإرث نصيبًــا مــن مــال جدهــم، إذا لــم يكــن قــد أوصــى لهــم قبــل موتــه بشــيءٍ، 

ــة مــن  ــي مــن يســتحق هــذه الوصيَّ ــون الإمارات ــن القان ــد ب ــون أوجبهــا، وق ــةً؛ لأن القان وأصبحــت واجب

ــة.  الأحفــاد، ومــا مقدارهــا، والشــروط التــي بتحققهــا يكونــون مــن مســتحقي هــذه الوصيَّ

مشكلة الدراسة وأهدافها

ــاء، فعندمــا يمــوت  ــه، ويتــرك خلفــه أبن ــاة أحــد والدي ــراً مــا يحــدث أن يمــوت الشــخص فــي حي كثي
الجــد أو الجــدة، يحُجــب الأحفــاد مــن الميــراث، فــلا يأخــذون شــيئًا منــه؛ حيــث يذهــب الميــراث إلــى الأعمــام، 
تناقــش هــذه الدراســة الأســئلة التاليــة: مــا الحكــم الشــرعي فــي اســتحقاق هــؤلاء الأحفــاد للوصيَّــة 
الواجبــة؟ إذا لــم يــوصِ لهــم الجــد أو الجــدة بشــيء قبــل موتــه؟ ومــا رأي القانــون الإماراتــي فــي ذلــك؟. 
وتهــدف إلــى التعــرف علــى الأقــوال الفقهيــة فــي مســألة الوصيَّــة الواجبــة وموقــف القانــون الإماراتــي 

فــي اســتحقاق الأحفــاد المحجوبــن للوصيَّــة الواجبــة، إذا لــم يــوصِ لهــم أحــد الجديــن بشــيء قبــل موتــه.

أهمية البحث

ــث  ــذا البح ــن ه ــتفادة م ــي، والاس ــي والمعرف ــراء الفقه ــلال الإث ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت

المقــارن بتوضيــح المقــدار الــذي يســتحقه الأحفــاد المحجوبــون مــن الوصيَّــة الواجبــة فــي القانــون الإماراتي 

وشــروطه، والأصــل الشــرعي للوصيَّــة الواجبــة فــي الفقــه الإســلامي.

الدراسات السابقة

ناقشت العديد من الدراسات موضوع الدراسة، نعدد منها:

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي

ــة،  ــة الواجب ــن للوصيَّ ــاد المحجوب ــتحقاق الأحف ــي اس ــي ف ــون الإمارات ــف القان ــة، وموق ــة الواجب الوصيَّ

ومقدارهــا وشــروطها، والأصــل الشــرعي للوصيَّــة الواجبــة فــي الفقــه الإســلامي. وقــد خلصــت الدراســة 

إلــى أن أهــل الظاهــر ذهبــوا إلــى وجــوب الوصيَّــة، ومــن ثــمَّ تؤخــذ مــن تركــة الشــخص إذا مــات ولــم يوصِ 

ــة  فــي حياتــه؛ لأنهــا فــرض لا يســقط حقهــا بمــوت الشــخص، فــي حــن ذهــب الجمهــور إلــى أن الوصيَّ

ــذ  ــد أخ ــه، وق ــي حيات ــوصِ ف ــم ي ــيء إذا ل ــت ش ــة المي ــن ترك ــذ م ــلا يؤخ ــا، ف ــدوبٌ إليه ــتحبةٌ ومن مس

القانــون الإماراتــي فــي أصــل وجــوب الوصيَّــة بــرأي أهــل الظاهــر، القائلــن بوجــوب الوصيَّــة لغيــر الــوارث، 

وخصصهــا للأحفــاد المحجوبــن دون بقيــة الأقــارب، لتكــون لأولاد الابــن وأولاد البنــت وإن نزلــوا، للذكــر مثــل 

ــي  ــاده ف ــد لأحف ــي الج ــرورة أن يوص ــه بض ــت إلي ــا توصل ــى م ــاءً عل ــة بن ــي الدراس ــن. و توص حــظ الأنثي

ــة  ــى الوصيَّ ــرص عل ــى الح ــر إل ــاس أكث ــه الن ــرورة توجي ــي، وض ــلاف الفقه ــا للخ ــا وتفاديً ــه احتياطً حيات

ــون، وخاصــةً منهــم الأحفــاد المحجوبــن عــن الميــراث. ــن لا يرث لأقاربهــم الذي
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ــة  ــتير مقدم ــالة ماجس ــر، رس ــادل الأزع ــة ريم ع ــة، للباحث ــة مقارن ــة فقهي ــة: دراس ــة الواجب الوصيَّ

ــزة، 2008م. ــلامية بغ ــة الإس ــون بالجامع ــريعة والقان ــة الش لكلي

ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــة جامع ــتيتية، مجل ــد اس ــور مهن ــة، للدكت ــة مقارن ــة: دراس ــة الواجب الوصيَّ

ــدد 28، 2012م. ــات، الع ــاث والدراس للأبح

حــق الحفيــد اليتيــم المحجــوب عــن إرث جــده بوصيَّــة، أو مــا يســمى بالوصيَّــة الواجبــة: دراســة فقهيــة 

قانونيــة، للدكتــور رائــد فتيخــان عطــا الله الزبيــدي، مجلــة الأنبــار للعلــوم الإســلامية، العــدد 14، 2013م.

ــت،  ــفيقة حاب ــة ش ــري، للباحث ــرة الجزائ ــون الأس ــلامية، وقان ــريعة الإس ــي الش ــة ف ــة الواجب الوصيَّ

ــر، 2010م. ــة الجزائ ــلامية بجامع ــوم الإس ــة العل ــة لكلي ــتير مقدم ــالة ماجس رس

ــة الواجبــة: دراســة شــرعية وقانونيــة وقضائيــة، للباحثــة بهــاز ســماهر، رســالة ماجســتير  الوصيَّ

ــة، 2021م. ــة والإنســانية بجامعــة غرداي ــوم الاجتماعي ــة العل مقدمــة لكلي

الوصيَّــة الواجبــة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي: دراســة أصوليــة قانونيــة، للدكتــور عمــر 

طــه خليــل الســامرائي، مجلــة كليــة التــراث الجامعــة، العــدد33، 2022م.

ــة الواجبــة فــي المحاكــم الشــرعية فــي الأردن، للدكتــور عبــد الله محمــد لطفــي،  تطبيقــات الوصيَّ

ــة جــرش للبحــوث والدراســات، العــدد1، 2022م. مجل

تطرقــت الدراســات الســابقة إلــى الوصيَّــة الواجبــة فــي الشــريعة والقانــون، وركــزت علــى قانــون 

ــة بــن  واحــد أو عــدة قوانــن، وتمتــاز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا عقــدت المقارن

الفقــه الإســلامي والقانــون الإماراتــي؛ حيــث لــم يكتــب أحــد فــي رأي القانــون الإماراتــي فــي هــذا 

الموضــوع.

منهج الدراسة وخطتها

ــة  ــألة الوصيَّ ــي مس ــاء ف ــع آراء الفقه ــك بتتب ــارن، وذل ــتقرائي المق ــج الاس ــة المنه ــت الدراس اتبع
ــي.  ــون الإمارات ــي القان ــة ف ــة الواجب ــا بالوصيَّ ــا، ومقارنته ــرعي فيه ــم الش ــى الحك ــولًا إل ــة وص الواجب
ــة  ــف الوصيَّ ــث الأول: تعري ــاول المبح ــة، تن ــث وخاتم ــة مباح ــة وثلاث ــى مقدم ــة إل ــيم الدراس وتم تقس
الواجبــة، وناقــش المبحــث الثانــي: حكــم الوصيَّــة الواجبــة فــي الفقــه الإســلامي، والمبحــث الثالــث: رأي 

القانــون الإماراتــي بالوصيَّــة الواجبــة ومقارنتــه بالفقــه الإســلامي. واســتعرضت الخاتمــة أهــم النتائــج، 

ــات. والتوصي

2. المبحث الأول: تعريف الوصيَّة الواجبة
2. 1. المطلب الأول: تعريف الوصيَّة لغةً واصطلاحًا

تعريف الوصيَّة لغةً:

ــيءَْ: وصََلتُْــهُ،  : أصَْــلٌ يـَـدُلُّ عَلَــى وصَْــلِ شَــيءٍْ بشَِــيءٍْ، ووَصََيْــتُ الشَّ ــادُ واَلْحـَـرفُْ الْمعُْتَــلُّ وصََــى: الـْـوَاوُ واَلصَّ

ــومِْ: وصََلتُْهَــا،  ــةَ باِليَْ ــتُ اللَّيْلَ ــهُ. ووَصََيْ ــلَأتَْ مِنْ ــةً، أيَْ إِنَّ نبَتَْهَــا مُتَّصِــلٌ قَــدِ امْتَ ــا أرَضًْــا واَصِيَ ــالُ: وطَئِنَْ ويَقَُ

َّــهُ كلََامٌ يوُصَــى أيَْ يوُصَــل1ُ، وأَوَصَْيْــتُ إلَيْــهِ بِمـَـالٍ  وذَلَـِـكَ فـِـي عَمَــلٍ تعَْمَلُــهُ. واَلوصيَّــة مِــنْ هَــذاَ القِْيَــاسِ، كأَنَ

ــلَاةِ  ــهُ باِلصَّ ــذاَ الْمعَْنَــى لَا يقَْتَضِــي الْإيِجَــابَ وأَوَصَْيْتُ ــهِ، وهََ ــدِهِ اسْــتَعْطَفْتُهُ عَلَيْ ــهُ بوَِلَ ــهُ وأَوَصَْيْتُ ــهُ لَ جَعَلتُْ

1  ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا. )ت: 395 هـــ(. مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 
الفكر، 1399هـــ، 1979م، ج. 6، ص. 116.
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 ُ ىكُٰــم بـِـهۦِ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ ١٥٣﴾2، وقَوَلُْــهُ: ﴿يوُصِيكُــمُ ٱللَّهَّ أمََرتْـُـهُ بهَِــا وعََلَيْــهِ قوَلْــه تعََالَــى: ﴿ذَلٰكُِــمۡ وَصَّ

وۡلَدِٰكُــمۡۖ ﴾3، أيَْ يأَمُْركُــم4.
َ
فِِيٓ أ

تعريف الوصيَّة اصطلاحًا:

هي التَّبَرُّعِ الْمضَُافِ لِماَ بعَْدَ الْموَت5ِْ.

2. 2. المطلب الثاني: تعريف الواجب لغةً واصطلاحًا
تعريف الواجب لغةً:

ه«6. ، واسْتَوجَْبَه أيَ اسْتَحَقَّ ُ وجب: »وجََبَ الشيءُ يجَِبُ وجُوباً أيَ لزمَ. وأوَجَبهُ هُوَ، وأوَجَبَه اللهَّ

تعريف الواجب اصطلاحًا:

ــا(  ــا: )م ــف: قولن ــذا التعري ــرح ه ــي ش ــاء ف ــد ج ــا«7، وق ــرعًا مطلقً ــه ش ــا ذمَُّ تارك ــو: »م ــب ه الواج

ــل  ــو: الفع ــب ه ــل«، لأن الواج ــره »الفع ــذوف تقدي ــوف مح ــة لموص ــو صف ــذي«، وه ــى »ال ــة بمعن موصول

ــف« جنــس  ــى »فعــل المكل ــي تعــود إل ــا( الت ــف« و)م ــه الإيجــاب، والمقصــود: »فعــل المكل ــق ب ــذي تعل ال

ــوم  ــذم: الل ــراد بال ــارع، والم ــو الش ــذام ه ــا: )ذمَُّ( أي إن ال ــة. وقولن ــكام الخمس ــمل الأح ــف يش ــي التعري ف

والاســتنقاص، وهــو قيــد فــي التعريــف أخــرج المنــدوب؛ لأن المنــدوب لا ذمَّ علــى تركــه، وأخــرج المكــروه، لأن 

ــه. ــى فعل ــه، ولا عل ــى ترك ــاح لا ذمَّ عل ــاح، لأن المب ــرج المب ــه، وأخ ــى فعل ــروه لا ذمَّ عل المك

وقولنــا: )تاركــه( اســم فاعــل مشــتق مــن التــرك، وقــد أخــرج بهــذا اللفــظ »المحــرم«، لأن المحــرم يــذم 

علــى فعلــه، لا علــى تركــه. وقولنــا: )شــرعًا( منصــوبٌ علــى التمييــز، فيفيــد أن الــذام هــو الشــارع فقــط، 

أي: إن الــذم يعــرف مــن جهــة الشــرع، لا مــن جهــة العقــل. وقولنــا: )مطلقًــا(: قيــد فــي التعريــف يفيــد 

أن الــذي يتــرك الواجــب مطلقًــا هــو الــذي يــذم. أمــا مــن تركــه؛ لأنــه ســيقضيه فــي آخــر الوقــت، أو مــن 

.
تركــه ليقضــي نوعًــا آخــر مثلــه، أو مــن تركــه، لأن بعــض المســلمن فعلــه، فــإن هــذا لا يــذم8

2. 3. المطلب الثالث: ماهية الوصيَّة الواجبة
الوصيَّــة الواجبــة: هــي نــوع مــن أنــواع الوصيَّــة، أتــى بهــا القانــون، وأوجبهــا، وذلــك أنــه فــي أحيــانٍ 

ــن  ــتحق م ــا لاس ــى موتهم ــاش إل ــد ع ــو كان ق ــه أولادٌ، ول ــه ول ــه وأم ــاة أبي ــي حي ــد ف ــوت الول ــرة يم كثي

التركــة حصتــه الشــرعية، ولكنــه قــد مــات قبلهمــا أو قبــل أحدهمــا، فانفــرد بالميــراث إخــوة المتوفــى 

2  سورة الأنعام: 153.
3  سورة النساء: 11.

4  الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي. )ت: نحــو 770 ه(. المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر. المكتبــة العلميــة، 
بيــروت، ج. 2، ص. 662.

5  الشــربيني، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب. )ت: 977 ه(. مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج. 
تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط. 1/1415ه، 1994م، ج. 4، ص. 66.

6  ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل. )ت: 711ه(. لســان العــرب. تحقيــق: اليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، 
دار صــادر، بيــروت، ط. 3/1414ه، ج. 1، ص. 793.

7  النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد. )1999م(. المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن. مكتبــة الرشــد، الريــاض، 
ط. 1، ج. 1، ص. 147-148.

8  المرجع السابق.

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي
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ــى الجــد أن يوصــي  ــون وأوجــب عل ــه، أو أحدهمــا، دون أن يأخــذ أولاده شــيئًا، فجــاء القان ــاة والدي فــي حي

ــة نافــذةً مــن غيــر إنشــاءٍ للتصــرف،  لأحفــاده قبــل أن يمــوت، فــإذا لــم يفعــل ذلــك، كانــت تلــك الوصيَّ

بــل تنتقــل إلــى الفــروع بحكــم القانــون، وتكــون بقــدر نصيــب أبيهــم الــذي توفــي دون أن يزيــد ذلــك عــن 

الثلــث9.

3. المبحث الثاني: حكم الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي
اتفــق الفقهــاء فيمــا يخــص الوصيَّــة علــى أنهــا تكــون فــي ثلــث المــال10. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الثلــث 
والثلــث كثيــر، أن تــدع ورثتــك أغنيــاء خيــر مــن أن تدعهــم عالــة يتكففــون النــاس فــي أيديهــم«11، وأنهــا 
ــن؛  ــر الوارث ــارب غي ــون للأق ــل تك ــوارث«13، ب ــة ل ــلا وصيَّ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ف ــال رس ــبٍ وارث12ٍ، ق ــون لقري لا تك
ــدًّا، فمُنــع  ــعٍ يمنعهــم مــن الميــراث، لكــون القريــب كافــراً أو مرت لكونهــم لا يرثــون الميــت، لحجــبٍ، أو مان

مــن الميــراث.

واختلــف الفقهــاء إذا لــم يــوصِ الميــت لأقاربــه غيــر الوارثــن، هــل تجــب لهــم الوصيَّــة أم لا؟، ويرجــع 

حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ إنِ 
َ
ســبب هــذا الخــلاف إلــى آيــة الوصيَّــة، فــي قولــه تعالــى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمۡ إذَِا حَــرََ أ

ــا عََلَىَ ٱلمُۡتَّقِــنَ ١٨٠﴾14، هــل نســخت بآيــة المواريــث،  قۡرَبـِـنَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۖ حَقًّ
َ
يۡــنِ وَٱلۡۡأ ــةُ للِۡوَلِِٰدَ ا ٱلوۡصَِيَّ تَــرَكَ خَــرًۡ

وۡلَدِٰكُــمۡۖ ﴾15، أم نســخ منهــا الوجــوب للأقــارب الوارثــن وبقــي وجــوب 
َ
ُ فِِيٓ أ فــي قولــه تعالى:﴿يوُصِيكُــمُ ٱللَّهَّ

الأقــارب غيــر الوارثــن16، وأيضًــا تخريجًــا علــى اختــلاف الفقهــاء فيمــن وجبــت عليــه الــزكاة، ولــم يــوصِ 
بهــا ومــات، هــل يجــب علــى ورثتــه إخــراج هــذه الــزكاة أم لا17.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولن هما:
ــة  ــى أن آي ــوا إل ــد ذهب ــوارث، فق ــر ال ــة لغي ــة الواجب ــون بالوصيَّ ــر: القائل ــل الظاه ــول الأول لأه الق
ــة  ــون، وبقــي وجــوب الوصيَّ ــن لا يرث ــن الذي ــن والأقرب ــة للوالدي ــة قــد نســخ منهــا وجــوب الوصيَّ الوصيَّ
للأقــارب غيــر الوارثــن، وتخريجًــا علــى إلــزام الورثــة بإخــراج الــزكاة علــى مــن وجبــت عليــه زكاة فمــات 

ولــم يــوصِ.
القــول الثانــي لجمهــور الفقهــاء: المانعــون للوصيَّــة الواجبــة لغيــر الــوارث، فقــد أخــذوا بكــون هــذه 

9  أبــو زهــرة، محمــد. )2001م(. شــرح قانــون الوصيــة الواجبــة: دراســة مقارنــة لمســائله وبيــان لمصــادره الفقهيــة. مكتبــة 
الأنجلــو المصريــة، مصــر، ص. 198.

10  ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري. )ت: 270 هـــ(. الإجمــاع. تحقيــق: د. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار المســلم، ط. 
1/1425ه، 2004م، ص. 77.

11  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري. أبــو عبــد الله. )ت: 256ه(. صحيــح البخــاري. تحقيــق: 
د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر، بيــروت، ط. 5/1414ه، 1993م، كتــاب النفقــات، بــاب فضــل النفقــة علــى الأهــل، 

ج.5 ، ح. 5039، ص. 2047.
12  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلســي. )ت: 456ه(. مراتــب الإجمــاع. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ص. 113.
13  أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني. )ت: 276ه(. ســن أبــي 
داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت، لبنــان، كتــاب الوصايــا، بــاب مــا جــاء فــي 

الوصيــة للــوارث، ج. 3، ح. 2870، ص. 114.
14  سورة البقرة: 180.
15  سورة النساء: 11.

16  ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري. )ت: 319ه(. الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء. تحقيــق: صغيــر أحمــد الأنصاري 
أبــو حمــادة، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة، ط. 1/1425ه، 2004م، ج. 4، ص. 403.

17  ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي. )ت595ه(. بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد. دار الحديــث، مصــر، 1425ه، 
2004م، ج. 4، ص. 122.
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الآيــة قــد نســخت بآيــة المواريــث ولــم يبــقَ هنــاك وجــوبٌ للوصيَّــة، بــل هــي مســتحبة، وتخريجًــا علــى 

مــن لــم يلــزم الورثــة بإخــراج الــزكاة علــى مــن وجبــت عليــه زكاة فمــات ولــم يــوصِ.

3. 1. المطلب الأول: القائلون بالوصيَّة الواجبة لغير الوارث
ــرء فــي  ــوصِ الم ــم ي ــه إذا ل ــى أن ــن حــزم الأندلســي20، إل ذهــب أهــل الظاهــر18، كــداود الظاهــري19، واب

حياتــه، ثــم مــات وتــرك مــالًا، فإنــه يجــب علــى ورثتــه إخــراج شــيءٍ مــن مالــه لأقاربــه الذيــن لا يرثــون؛ 

ــة واجــبٌ، ولــم يضعــوا حــدًّا للمــال الــذي يجــب إخراجــه، إلا مــا رآه الورثــة، أو الوصــي،  لأن فــرض الوصيَّ

أو ممــا لا إجحــاف فيــه علــى الورثــة، فقــد قــال ابــن حــزم: »ففــرض أن يتصــدق عنــه بمــا تيســر ولا بــد؛ لأن 

ــة واجــب، كمــا أوردنــا، فصــح أنــه قــد وجــب أن يخُــرج شــيءٌ مــن مالــه بعــد المــوت؛ فــإذ  فــرض الوصيَّ

ذلــك كذلــك فقــد ســقط ملكــه عمــا وجــب إخراجــه مــن مالــه، ولا حــد فــي ذلــك إلا مــا رآه الورثــة، أو 

الوصــي ممــا لا إجحــاف فيــه علــى الورثــة«21.

واستدلوا بما يأتي:

ــنِ  يۡ ــةُ للِۡوَلِِٰدَ ا ٱلوۡصَِيَّ ــرًۡ ــرَكَ خَ ــوۡتُ إنِ تَ ــمُ ٱلمَۡ حَدَكُ
َ
ــرََ أ ــمۡ إذَِا حَ ــبَ عَلَيۡكُ ــى: ﴿كُتِ ــه تعال أولًًا - قول

ــنَ ١٨٠﴾22. ــا عََلَىَ ٱلمُۡتَّقِ ــرُوفِۖ حَقًّ ــنَ بٱِلمَۡعۡ ِ قۡرَب
َ
وَٱلۡۡأ

ــن  ــن والأقرب ــة للوالدي ــرض الوصيَّ ــى ف ــدل عل ــة ت ــذه الآي ــة، فه ــر الآي ــتدلوا بظاه ــة: اس ــه الدلال وج

الذيــن لا يرثــون23. ويــرد علــى ذلــك: أن الآيــة منســوخة، »فمنــع الوالديــن مــن الوصيَّــة مــع تقــديم ذكرهــا 

فيهــا، دليــل علــى نســخها«24.

ثانيًــا - عــن أبــي هريــرة: »أن رجــلًا قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: إن أبــي مــات وتــرك مــالًا ولــم يــوصِ، فهــل يكفــر 

عنــه أن أتصــدق عنــه؟ قــال: نعــم«25.

ــة تحتــاج مــن فاعلــه إلــى أن  وجــه الدلالــة: يبــن الرســول صلى الله عليه وسلم فــي هــذا الحديــث أن فــي تــرك الوصيَّ

ــة، لأن التكفيــر لا يكــون إلا فــي ذنــب26. يكفــر عــن ذلــك، وهــذا إيجــاب للوصيَّ

18  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلســي الظاهــري. )ت: 1064م(. المحلــى بالآثــار. تحقيــق: عبــد الغفــار 
ســليمان البنــداري، دار الفكــر، بيــروت، ج. 8، ص. 351.

19  أحــد الأئمــة المجتهديــن فــي الإســلام، تنســب إليــه الطائفــة الظاهريــة، أبــو ســلمان، داود بــن علــي بــن خلــف الأصبهانــي، 
الملقــب بالظاهــري، ولــد ســنة:)201ه، 816م(، وتوفــي ســنة:)270ه، 884م(، الزركلــي، خيــر الديــن ابــن محمــود بــن محمــد 

بــن علــي بــن فــراس الدمشــقي. )ت: 1396ه(. الأعــلام، دار العلــم للملايــن، ط. 15/2002م، ج. 2، ص. 333.
20  أحــد أئمــة الإســلام، وعالــم الأندلــس فــي عصــره، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري، ولــد 

ــابق، ج. 4، ص. 254. ــع س ــي. مرج ــنة: )456ه، 1064م(، الزركل ــي س ــنة: )384ه، 994م(، وتوف س
21  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلســي الظاهــري. )ت: 1064م(. المحلــى بالآثــار. مرجــع ســابق، ج. 8، 

ص. 351.
22  سورة البقرة: 180.

23  ابن حزم. المحلى بالآثار. مرجع سابق، ج. 8، ص. 354.
24  المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري. )ت: 450ه(. الحــاوي الكبيــر. تحقيــق: الشــيخ علــي 

محمــد معــوض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط. 1/1419ه، 1999م، ج. 8، ص. 189.
25  النيســابوري، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري. )ت: 261ه(. صحيــح مســلم. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
ــى  ــات إل ــواب الصدق ــول ث ــاب وص ــة، ب ــاب الوصي ــر، 1374ه، 1955م، كت ــرة، مص ــي، القاه ــي الحلب ــى الباب ــة عيس مطبع

ــت، ج. 3، ح. 1630، ص. 1254. المي
26  ابن حزم. المحلى بالآثار. مرجع سابق، ج. 8، ص. 352.

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي
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ــة، أي  ــة الوصيَّ ــه: »فهــل يكفــر عنــه«، يحتمــل أن يكــون ذلــك قبــل نســخ آي ــك: قول ــرد علــى ذل وي

حينمــا كانــت الوصيَّــة واجبــة، فالمعنــى أن الرجــل يســأل هــل يكــون تصدقــي كفــارةً لمــا أخطــأ بــه أبــي 

فــي تركــه للوصيَّــة؟، ويحتمــل أن يكــون بعــد نــزول أحــكام الميــراث، أي بعــد نســخ آيــة الوصيَّــة، فالمعنــى 

هــل تكفــر هــذه الصدقــة عمــا أذنــب أبــي فــي حياتــه؟27.

ثالثًــا - عــن ابــن طــاوس، عــن أبيــه: »أن رجــلًا جــاء النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله إن أمــي توفيــت 

ولــم تــوصِ أفأوصــي عنهــا؟ قــال: نعــم«28.

رابعًــا - عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا: »أن رجــلًا قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمــي افتلتــت نفســها، وإنهــا 

لــو تكلمــت تصدقــت، أفأتصــدق عنهــا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: نعــم فتصــدق عنهــا«29.

وجــه الدلالــة: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم يبــن إيجــاب الصدقــة عمــن لــم يــوصِ، وأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم فــرض، يجــب 

ــام به30. القي

ويــرد علــى ذلــك: لا يــدل الحديــث علــى وجــوب الوصيَّــة، وذلــك لأن الرجــل قــد قــال عــن أمــه أنــه لــولا 

أن المــوت باغتهــا لتصدقــت، ولذلــك أراد برهــا والتصــدق عنهــا، فســأل النبــي صلى الله عليه وسلم هــل يتصــدق عنهــا؟، 

ــزة، لأن الرســول صلى الله عليه وسلم لــم يــذم أمَّ الرجــل علــى أنهــا ماتــت ولــم تــوصِ،  ــة جائ وهــذا يــدل علــى أن الوصيَّ

فلمــا أقــر ذلــك دلَّ علــى الجــواز31.

خامسًــا - عــن القاســم بــن محمــد قــال: مــات عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر فــي منــام لــه، »فأعتقــت 

عنــه عائشــة تــلاداً مــن تــلاده32«33، وفــي روايــة: »فأعتقــت عنــه  عائشــة، زوج النبــي صلى الله عليه وسلم رقابـًـا كثيــرةً«34.

ــة عندهــا: فــرض، وأن البــر  وجــه الدلالــة: »أن مــا فعلتــه عائشــة رضــي الله عنهــا يوضــح أن الوصيَّ

عمــن لــم يــوصِ: فــرض، إذ لــو لا ذلــك مــا أخرجــت مــن مالــه مــا لــم يؤمــر بإخراجــه«35.

ــن  ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش ــب الوه ــوي. )ت: 1441 هـــ(. الكوك ــي العل ــد الله الأرم ــن عب ــن ب ــد الأم ــرري، محم 27  اله
الحجــاج. تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء، برئاســة البرفســور: هاشــم محمــد علــي مهــدي، دار المنهــاج، ط. 1/1430ه، 2009م، 

ج. 18، ص. 118.
28  عبــد الــرزاق، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي. )ت: 211ه(. المصنــف. تحقيق: حبيــب الرحمــن الأعظمي، 

المجلــس العلمــي، الهنــد، ط. 1403/2ه، 1983م، كتــاب الوصايــا، باب الصدقة عــن الميــت، ج. 9، ح. 16341، ص. 59.
ــرى،  ــة الكب ــة التجاري ــائي. المكتب ــن النس ــن. )ت: 303ه(. س ــد الرحم ــو عب ــي، أب ــن عل ــعيب ب ــن ش ــد ب ــائي، أحم 29  النس
القاهــرة، مصــر، ط. 1/1348ه، 1930م، كتــاب الوصايــا، بــاب إذا مــات الفجــأة هــل يســتحب لأهلــه أن يتصدقــوا عنــه، ج. 

ــأة(. ــت فج ــها: أي مات ــت نفس 6، ح. 3649، ص. 250، )افتلت
30  ابن حزم. المحلى. مرجع سابق ، ج. 8، ص. 352.

31  ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني. )ت: 852ه(. فتــح البــاري بشــرح البخــاري. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، ومحــب الديــن الخطيــب، المكتبــة الســلفية، مصــر، ط. 1/1380، 1390ه، ج. 5، ص. 390.

32  التــلاد: هــو المــال القــديم الــذي ولــد عنــدك أو نتــج، وقيــل التــلاد هــو كل مــال قــديم مــن حيــوان وغيــره يــورث عــن الآبــاء، 
ابــن منظــور، مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 99-100.

33  عبد الرزاق. مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب الصدقة عن الميت،ج. 9، ح. 16345، ص. 60.
34  مالــك بــن أنــس. )ت: 179ه(. الموطــأ، روايــة أحمــد. تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان للأعمــال الخيريــة، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط. 1/1425ه، 2004م، كتــاب العتاقــة والــولاء، بــاب عتــق 

الحــي عــن الميــت، ج. 5، ح. 2888، ص. 1133.
35  ابن حزم، مرجع سابق، ج. 8، ص. 352.

إياد أحمد محمد ابراهيم،  خولة آيت العرابي
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ــة فــرض؛ لأن  ويــرد علــى ذلــك: مــا فعلتــه الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا لا يــدل علــى أن الوصيَّ

عبــد الرحمــن ابــن أبــي بكــر الصديــق قــد مــات فجــأة فــي نــوم نامــه، وهــذا يحتمــل وجهــن، فــالأول 

أنــه كان عليــه عتــقٌ فلــم يتمكــن مــن الوصيَّــة لموتــه فجــأةً، فأعتقــت عنــه عائشــة رضــي الله عنهــا، 

والثانــي أن تكــون فجعــت عليــه وحزنــت؛ لأنــه مــات فجــأةً، فأعتقــت عنــه، فالعتــق مــن أفضــل أنــواع 

الصدقــة36.

سادسًا - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا نورث ما تركنا صدقة«37.

وجــه الدلالــة: أوصــى النبــي صلى الله عليه وسلم بصدقــة كل مــا يتــرك إذا مــات، وهــذه وصيَّــة صحيحــة تــدل علــى 

وجــوب الوصيَّــة38.

ــة، وكل مــا فــي الحديــث هــو إخبــارٌ بحــال  ــرد علــى ذلــك: »أن الحديــث لا يــدل علــى معنــى الوصيَّ وي

ــه صدقــة«39. ــون وكل مــا يتركون ــاء بعــد موتهــم، وأنهــم لا يورث الأنبي

ســابعًا - عــن ســالم، عــن أبيــه، أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء 

يوصــي فيــه. يبيــت ثــلاث ليــال إلا ووصيتــه عنــده مكتوبــة«، قــال عبــد الله بــن عمــر: مــا مــرت علــي ليلــة 
منــذ ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال ذلــك، إلا وعنــدي وصيتــي40

وجه الدلالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الوصيَّة فرضٌ على كل من ترك مالًا41.

ويــرد علــى ذلــك: »قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا حــق امرئ مســلم لــه شــيء يوصــي فيــه..«، خــارجٌ مخــرج الاحتياط، 

ومعنــاه مــا الحزم لامــرئ«42.

ــا - عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن قــال: »ذكــر لنــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أعتــق عــن امــرأةٍ ماتــت  ثامنً

ولــم تــوصِ وليــدةً وتصــدق عنهــا بمتــاعٍ«43.

ــا ابــن جريــج، وابــن عيينــة عــن إبراهيــم بــن ميســرة، أنــه ســمع  تاســعًا - قــال عبــد الــرزاق: أخبرن

طاوسًــا يقــول: »مــا مــن مســلم يمــوت ولــم يــوصِ إلا أهلــه محقوقــون أن يوصــوا عنــه« قــال ابــن جريــج: 

فعرضــت علــى طــاوس مــا أخبرنــي بــه إبراهيــم عــن الوصيَّــة فقلــت: كذلــك؟ قــال: نعــم44.

36  الكماخــي، عثمــان بــن ســعيد. )ت: 1171ه(. المهيــأ فــي كشــف أســرار الموطــأ. تحقيــق: أحمــد علــي، دار الحديــث، القاهــرة، 
1425ه، 2005م، ج. 4، ص. 140؛ القــاري، علــي بــن ســلطان محمــد أبــو الحســن نــور الديــن المــلا الهــروي. )ت: 1014ه(. مرقــاة 

المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح. دار الفكــر، بيــروت، ط. 1/1422ه، 2002م، ج. 6، ص. 2234.
37  البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب الفرائــض، بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: لا نــورث مــا تركنــا صدقــة، ج. 6، ح. 6346، ص. 

.474
38  ابن حزم. المحلى. مرجع سابق، ج. 8، ص. 351.

ــريعة  ــة الش ــة لكلي ــتير مقدم ــالة ماجس ــة. رس ــة مقارن ــة فقهي ــة: دراس ــة الواجب ــادل. )2008م(. الوصي ــر، ريم ع 39  الأزع
ــزة، ص. 48. ــلامية بغ ــة الإس ــون بالجامع والقان

40  مسلم. مرجع سابق، كتاب الوصية، ج. 3، ح. 1627، ص. 1250.
41  ابن حزم. المحلى. مرجع سابق، ج. 8، ص. 349.

42  الماوردي. مرجع سابق، ج. 8، ص. 189.
43  عبد الرزاق. مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب الصدقة عن الميت، ج. 9، ح. 16347، ص. 61.

44  المرجع السابق. كتاب الوصايا، باب في وجوب الوصية، ج. 9، ح. 16328، ص. 56.

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي



45

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

3. 2. المطلب الثاني: المانعون للوصيَّة الواجبة لغير الوارث
ــراج  ــع إخ ــى من ــة48 إل ــافعية47، والحنابل ــة46، والش ــة45، والمالكي ــن الحنفي ــاء: م ــور الفقه ــب جمه ذه
ــة عندهــم ليســت بواجبــةٍ أو فــرضٍ، بــل  ــة عــن الميــت، إذا لــم يــوصِ بهــا قبــل موتــه، لأن الوصيَّ الوصيَّ
ــل  ــرٌ ومعــروفٌ، ولعــدم دلي ــه مرغــوبٌ، وهــي ب ــدوبٌ إلي ــراً، لأنهــا عقــدٌ من ــرك خي ــن ت هــي مســتحبةٌ لم

ــي. ــب ولا لأجنب ــا لا لقري وجوبه
واستدلوا بما يأتي:

أولًًا - عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا حــق امــرئٍ مســلمٍ، لــه 
شــيءٌ يوصــي فيــه، يبيــت ليلتــن إلا ووصيّتــه مكتوبــةٌ عنــده«49، وفــي روايــة: »لــه شــيءٌ يريــد أن يوصــي 

فيــه«50.
وجــه الدلالــة: علــق الرســول صلى الله عليه وسلم الوصيَّــة علــى الإرادة، وهــذا يبــن أنهــا منــدوبٌ إليهــا، ولأن الوصيَّــة 
مشــروعةٌ لنــا لا علينــا، وبهــذا فــإن الحديــث لا يوجــب الوصيَّــة، وإنمــا يبــن مــا فيهــا مــن حــرزٍ واحتيــاطٍ 

واســتعدادٍ لمــا يخشــى مــن فجــأة المــوت51.

ثانيًــا - عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله عــز وجــل قــد تصــدق عليكم 
بثلــث أموالكــم عنــد وفاتكــم زيــادةً فــي حســناتكم ليجعلهــا لكــم زكاةً فــي أعمالكــم«52، وفــي روايــة 

أخــرى: »بثلــث أموالكــم، زيــادةً لكــم فــي أعمالكــم«53.

45  ابــن همــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســكندري. )ت: 861ه(. فتــح القديــر علــى الهدايــة وتكملتــه. مكتبــة 
ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، ط. 1/1389ه، 1970م، ج. 10، ص. 411؛ السرخســي، محمــد بــن أحمــد 
بــن أبــي ســهل السرخســي. )ت: 483ه(. المبســوط. تحقيــق: جمــع مــن أفاضــل العلمــاء، مطبعــة الســعادة، مصــر، ج. 27، 

ص. 142.
46  ابــن بزيــزة، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن أحمــد القرشــي التميمــي التونســي. )ت: 673ه(. روضــة المســتبن فــي 
شــرح كتــاب التلقــن. تحقيــق: عبــد اللطيــف زكاغ، دار ابــن حــزم، ط. 1431/1ه، 2010م، ج. 2، ص. 1421؛ ابــن عبــد 
البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد القرطبــي. )ت: 463ه(. الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة. تحقيــق: 
محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الســعودية، ط. 1400/2ه، 1980م، ج. 2، 
ص. 1036؛ الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي. 

)ت: 954ه(. مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل. دار الفكــر، ط. 1412/3ه، 1992م، ج. 6، ص. 364.
ــام  ــب الإم ــي مذه ــان ف ــي. )ت: 558ه(. البي ــالم العمران ــن س ــر ب ــي الخي ــن أب ــى ب ــن يحي ــو الحس ــي، أب 47  العمران
ــاوردي،  ــدة، ط. 1421/1ه، 2000م، ج. 8، ص. 154، الم ــاج، ج ــوري، دار المنه ــد الن ــم محم ــق: قاس ــافعي. تحقي الش

ــابق، ج. 8، ص. 188. ــع س مرج
48  ابــن قدامــة، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة. )ت: 620ه(. المغنــي. تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 
ط. 1417/3ه، 1997م، ج. 8، ص. 390؛ البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــي. كشــاف القنــاع عــن مــن 

الإقنــاع. تحقيــق: هــلال مصيلحــي مصطفــى هــلال، مكتبــة النصــر الحديثــة، الريــاض، ج. 4، ص. 338.
ــا وقــول النبــيصلى الله عليه وسلم: وصيــة الرجــل مكتوبــة عنــده، ج. 3، ح. 2587،  ــا، بــاب الوصاي 49  البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب الوصاي

.1005 ص. 
50  مسلم. مرجع سابق، كتاب الوصية، ج. 3، ح. 1627، ص. 1249.

51  ابــن بزيــزة. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 1421؛ ابــن عبــد البــر. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 1036؛ السرخســي. مرجــع 
ســابق، ج. 27، ص. 142؛ العمرانــي. مرجــع ســابق، ج. 8، ص. 154.

52  الدارقطنــي، علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي. )ت: 385ه(. 
ســن الدارقطنــي. تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط، وحســن عبــد المنعــم شــلبي، وعبــد اللطيــف حــرز الله، وأحمــد 

برهــوم، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط. 1424/1ه، 2004م، كتــاب الوصايــا، ج. 5، ح. 4289، ص. 263.
53  ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي. )ت: 273ه(. ســن ابــن ماجــه. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب 

إياد أحمد محمد ابراهيم،  خولة آيت العرابي
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ثالثـًـا - عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عــز وجــل يقــول: »يــا ابــن 
آدم.. جعلــت لــك نصيبًــا مــن مالــك حــن أخــذت بكظمــك54، لأطهــرك بــه وأزكيــك«55.

ــل يكــون  ــا، ب ــا علين ــرٌ ومعــروفٌ، والفعــل المشــروع لا يكــون فرضًــا ولا واجبً ــة ب ــة: الوصيَّ وجــه الدلال
مندوبـًـا إليــه بمنزلــة النوافــل، كمــا أن التبــرع بعــد الوفــاة معتبــرٌ بالتبــرع فــي حالــة الحيــاة، وذلك إحســانٌ 

منــدوبٌ إليــه، وكذلــك التبــرع بالوصيَّــة بعــد المــوت56.

ــة  ــول الله، أي الصدق ــا رس ــي صلى الله عليه وسلم: ي ــل للنب ــال رج ــال: ق ــه، ق ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ــا - ع رابعً
ــى إذا  ــل، حت ــر، ولا تمه ــى الفق ــى، وتخش ــل الغن ــص، تأم ــح حري ــت صحي ــدق وأن ــال: »أن تص ــل؟،  ق أفض

ــلان«57. ــد كان لف ــذا، وق ــلان ك ــذا، ولف ــلان ك ــت: لف ــوم، قل ــت الحلق بلغ

خامسًــا - عــن أبــي ســعيدٍ الخــدري، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لأن يتصــدق المــرء فــي حياتــه بدرهــم خيرٌ 
لــه مــن أن يتصــدق بمائــة درهــمٍ عنــد موتــه«58.

وجــه الدلالــة: جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم الصدقــة فــي حــال الصحــة أفضــل منهــا عنــد المــوت؛ ولمــا لــم تكــن 
فــي حــال الصحــة واجبــة، فأولــى ألا تكــون عنــد المــوت واجبــة59.

ــة،  ــضٌ بمك ــا مري ــي وأن ــي صلى الله عليه وسلم يعودن ــال: كان النب ــه ق ــي الله عن ــعد رض ــن س ــر ب ــن عام ــا - ع سادسً
فقلــت: لــي مــال، أوصــي بمالــي كلــه؟ قــال: )لا(.... قــال: »الثلــث والثلــث كثيــر، أن تــدع ورثتــك أغنيــاء خيــرٌ 

مــن أن تدعهــم عالــةً يتكففــون النــاس فــي أيديهــم«60. 
ــن  ــى م ــده أول ــة بع ــى الورث ــنَّ أن غن ــي صلى الله عليه وسلم ب ــب؛ لأن النب ــا لا تج ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــة: وه ــه الدلال وج

ــب61. ــن واج ــراً م ــون خي ــا لا يك ــوارث غنيًّ ــرك ال ــم، ولأن ت فقره

ســابعًا - عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه قــال: دخــل علــيٌّ علــى مولــى لهــم فــي المــوت فقــال: يــا 

علــي ألا أوصــي؟ فقــال علــي: »لا، إنمــا قــال الله تبــارك وتعالــى: }إن تــرك خيــراً{، وليــس لــك كثيــر مــال، 

قــال: »وكان لــه ســبعمائة درهــم«62.

ثامنـًـا - أن أكثــر أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم ينقــل عنهــم وصيَّــة، ولــم ينقــل لذلــك نكيــر، ولــو كانت 

واجبــة لــم يخلــوا بذلــك، ولأنهــا عطيــة لا تجــب فــي الحيــاة، فلا تجــب بعــد المــوت كعطيــة الأجانب63.

العربية، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ج. 2، ح. 2709، ص. 904.
54  بكظمــك: الغيــظ، أي عنــد خــروج نفســك وانقطــاع نفســك. الســندي، محمــد بــن عبــد الهــادي التتــوي أبــو الحســن. 

)ت: 1138ه(. حاشــية الســندي علــى ســن ابــن ماجــه. دار الجيــل، بيــروت، ج. 2، ص. 159.
55  ابن ماجه. مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ج. 2، ح. 2710، ص. 902.

56  البهوتــي. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 338، ابــن قدامــة، مرجــع ســابق، ج. 8، ص. 391، السرخســي، مرجــع ســابق، 
ج. 27، ص. 391.

57  البخاري. مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت، ج. 3، ح. 2597، ص. 1008.
58  أبو داود. مرجع سابق،  كتاب الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، ج. 3، ح. 2866، ص. 113.

59  الماوردي. مرجع سابق، ج. 8، ص. 189.
60  البخاري. مرجع سابق، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، ج. 5، ح. 5039، ص. 2047.

61  الماوردي. مرجع سابق، ج. 8، ص. 188؛ العمراني. مرجع سابق، ج. 8، ص. 154.
62  عبد الرزاق. مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي وماله قليل، ج. 9، ح. 16351، ص. 62.

63  ابن قدامة. مرجع سابق، ج. 8، ص. 391.
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تاسعًا - لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في حياته، وهذا يدل على أنها غير واجبة64. 

3. 3. المطلب الثالث: الترجيح
ــل  ــث إن أه ــن؛ حي ــى قول ــي عل ــة، وه ــة الواجب ــألة الوصيَّ ــي مس ــوال ف ــر الأق ــد ذك ــبق، وبع ــا س مم

الظاهــر قالــوا بوجــوب الوصيَّــة، وجمهــور العلمــاء قالــوا بأنهــا مســتحبةٌ ومنــدوبٌ إليهــا، وذكــر أدلــة كل 

قــول، فلعــل الــرأي الأرجــح هــو رأي الجمهــور، بجــواز الوصيَّــة، وكونهــا مســتحبةً ومندوبـًـا إليهــا للأقــارب 

غيــر الوارثــن، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا:

لقوة أدلتهم، ووجاهة الدلالة في كل منها.

ــة شــرعها الله لنــا، ليزيدنــا بهــا مــن الأجــر والثــواب، ولــم يجعلهــا مشــروعةً علينــا إن لــم  الوصيَّ

نقــم بهــا نأثــم لذلــك.

الوصيَّــة تزيــد مــن التراحــم والمــودة بــن الأقــارب، وينتفــع بهــا الموصــى لــه بعــد مــوت الوصــي، ولذلــك 

فهــي مســتحبةٌ، يخرجهــا الوصــي عــن طيــب نفــسٍ منــه.

آيــة الوصيَّــة منســوخةٌ بآيــة المواريــث، وبذلــك نســخ منهــا الوجــوب وأصبحــت الوصيَّــة مســتحبةً 

للأقــارب غيــر الوارثــن.

أن أكثــر صحابــة الرســول صلى الله عليه وسلم لــم ينقــل عنهــم وصيَّــةً، وهــم كانــوا مــن أحــرص النــاس علــى الفــرض، 

ولــم يــوصِ الرســول صلى الله عليه وسلم فــي حياتــه وهــذا يــدل علــى عــدم وجوبهــا.

4. المبحــث الثالــث: رأي القانــون الإماراتــي بالوصيَّــة الواجبــة ومقارنتــه بالفقــه 
الإســلامي

بعــد ذكــر الاختــلاف بــن الفقهــاء فــي الوصيَّــة الواجبــة، وأدلتهــم، فإنــه فــي هــذا المبحــث، ســنذكر 

رأي القانــون الإماراتــي فــي الوصيَّــة الواجبــة، فقــد حــرص واضعــو القانــون المتعلــق بالوصيَّــة الواجبــة أن 

يرجعــوا كل حكــمٍ مــن أحــكام الوصيَّــة الواجبــة إلــى مســتندٍ شــرعيٍّ يقــوم عليــه، فاســتندوا فــي أصل 

ــة للأقربــن  ــة وعلــى رأي ابــن حــزم، ومــن وافقــه مــن القائلــن بوجــوب الوصيَّ الوجــوب علــى آيــة الوصيَّ

غيــر الوارثــن؛ ولذلــك ســنقوم ببيــان رأي القانــون الإماراتــي مــع مقارنتــه بالفقــه الإســلامي.

4. 1. المطلب الأول: رأي القانون الإماراتي
بــنَّ القانــون الإماراتــي الوصيَّــة الواجبــة فــي المــادة )272( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي65، 

حيــث جــاء فيهــا:

 مــن توفــي ولــو حكمًــا ولــه أولاد ابــن أو بنــت وقــد مــات ذلــك الابــن أو تلــك البنــت قبلــه أو معــه وجــب 

لأحفــاده هــؤلاء فــي ثلــث تركتــه وصيَّــةً بالمقــدار والشــرائط الآتية:

الوصيَّــة الواجبــة لهــؤلاء الأحفــاد تكــون بمقــدار حصتهــم ممــا يرثــه أبوهــم عــن أصلــه المتوفــى علــى 

فــرض مــوت أبيهــم.

لا يســتحق هــؤلاء الأحفــاد وصيَّــةً إن كانــوا وارثــن لأصــل أبيهــم جَــدًّا كان أو جــدةً، أو كان قــد أوصــى 

64  السرخسي. مرجع سابق، ج. 27، ص. 145؛ الماوردي. مرجع سابق، ج. 8، ص. 188.
65 قانــون الأحــوال الشــخصية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، سلســلة التشــريعات والقوانــن لدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة)2(، الإصــدار: الأول، رمضــان 1441ه، مايــو 2020م، معهــد دبــي القضائــي، دبــي، ص: 84.

إياد أحمد محمد ابراهيم،  خولة آيت العرابي
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ــة الواجبــة، فــإن أوصــى  لهــم أو أعطاهــم فــي حياتــه بــلا عــوض مقــدار مــا يســتحقونه بهــذه الوصيَّ

لهــم بأقــل مــن ذلــك وجبــت تكملتــه وإن أوصــى بأكثــر كان الزائــد وصيَّــة اختياريــة، وإن أوصــى لبعضهم 

فقــط وجبــت الوصيَّــة للآخــر بقــدر نصيبــه.

ــظ  ــل ح ــر مث ــر للذك ــوا أو أكث ــدًا كان ــوا واح ــت وإن نزل ــن وأولاد البن ــة لأولاد الاب ــذه الوصيَّ ــون ه تك

ــط. ــه فق ــب أصل ــرع نصي ــذ كل ف ــره، ويأخ ــرع غي ــه دون ف ــل فرع ــا كل أص ــب فيه ــن، يحج الأنثي

 الوصيَّة الواجبة مقدمةٌ على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

 يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصيَّة الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصيَّة.

4. 2. المطلب الثاني: مقارنة القانون الإماراتي بالفقه الإسلامي
ــة  ــن بالوصيَّ ــر القائل ــل الظاه ــى رأي أه ــة عل ــوب الوصيَّ ــل وج ــي أص ــي، ف ــون الإمارات ــد القان اعتم

الواجبــة لغيــر الــوارث، وبمقارنــة القانــون الإماراتــي بالوصيَّــة الواجبــة فــي الفقــه الإســلامي، فإننــا نجــد أن 

هنــاك أوجــه تشــابهٍ، وأوجــه اختــلافٍ، وهنــاك أمــورٌ ذكــرت فــي القانــون، لــم يذكرهــا القائلــون بالوصيَّــة 

الواجبــة لغيــر الــوارث مــن الأقــارب.

4. 2. 1. أوجه التشابه بين القانون الإماراتي والفقه الإسلامي
الوجه الأول

ــد  ــط. وق ــن فق ــر الوارث ــي لغي ــا ه ــن، إنم ــارب الوارث ــل للأق ــة لا تح ــة الواجب ــزم أن الوصيَّ ــن ح ــر اب ذك

وافقــه فــي ذلــك القانــون الإماراتــي؛ حيــث قــال بأنــه لا يســتحق الأحفــاد الوصيَّــة إن كانــوا وارثــن لأصــل 

أبيهــم جَــدًّا كان أو جــدة.

الوجه الثاني

يوجــب ابــن حــزم أخــذ مقــدار الوصيَّــة الواجبــة مــن تركــة الميــت لإعطائهــا للأقــارب غيــر الوارثــن، وإن 

لــم يــوصِ الميــت لهــم بشــيء. وقــد وافقــه القانــون الإماراتــي فــي ذلــك؛ حيــث قــال بأنــه وجــب للأحفــاد 

فــي ثلــث التركــة وصيَّــة، وإن لــم يــوصِ الجــد أو الجــدة لهــم بشــيء.

4. 2. 2. أوجه الًاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي
الوجه الأول 

ــون  ــي القان ــا ف ــة. وأم ــن عام ــر الوارث ــارب غي ــون للأق ــة تك ــة الواجب ــى أن الوصيَّ ــزم إل ــن ح ــب اب ذه

الإماراتــي، فقــد قصرهــا علــى أولاد الابــن أو البنــت وإن نزلــوا، إذا مــات ذلــك الابــن أو تلــك البنــت فــي حيــاة 

مورثهــم، ولــم يفرضهــا لأحــد غيرهــم مــن أقــارب المتوفــى، ولعــل واضــع القانــون رأى أن المصلحــة تقتصــر 

علــى ذلــك.

الوجه الثاني

لــم يحــدد ابــن حــزم مقــدار الوصيَّــة الواجبــة الــذي يجــب إخراجــه، وقــال بــأن ذلــك يعــود إلــى مــا رآه 

الورثــة، أو الوصــي، أو ممــا لا إجحــاف فيــه علــى الورثــة. أمــا فــي القانــون الإماراتــي فقــد قــال بأنهــا تكــون 

فــي ثلــث التركــة ولا تزيــد عنهــا، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، وهــذا موافــق لمــا اشــترطه الفقهــاء مــن 

عــدم الزيــادة عــن الثلــث فــي الوصيَّــة.

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي
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4. 2. 3. ما اختص به القانون الإماراتي
يأخــذ الأحفــاد الوصيَّــة الواجبــة بمقــدار حصتهــم ممــا يرثــه أبوهــم عــن أصلــه المتوفــى علــى فــرض 

حيــاة أبيهــم.
ــه  ــت تكملت ــون وجب ــب القان ــه بموج ــث، فإن ــن الثل ــل م ــون بأق ــن لا يرث ــاده الذي ــد لأحف ــى الج إذا أوص

ــم. ــا لمصلحته تحقيقً
إذا أوصــى الجــد لبعــض أحفــاده فقــط، فإنــه بموجــب القانــون يعطــى الآخريــن أيضًــا بقــدر نصيبهــم، 

تحقيقًــا للعــدل بينهــم.
ــذه  ــتحقونه به ــا يس ــدار م ــوض، مق ــلا ع ــات، ب ــذي م ــه ال ــه لأولاد فرع ــي حيات ــل ف ــى الأص إذا أعط
الوصيَّــة الواجبــة، كالهبــة أو الوقــف، فــلا يســتحقون الوصيَّــة الواجبــة بعــد موتــه، لأنهــم أخــذوا مــا 

ــتحقونه. يس

5. الخاتمة
الحمــد للهَّ الــذي أعاننــا ووفقنــا لإتمــام هــذا البحــث، واضعــن أمامكــم أهــم النتائــج والتوصيــات التــي 

توصلــت إليها الدراســة:
5. 1. النتائج

 اتفق الفقهاء على أن الوصيَّة تكون في ثلث المال، وأنها لا تكون لقريب وارث.
 ذهــب أهــل الظاهــر إلــى وجــوب إخــراج مقــدارٍ مــن مــال الميــت، إذا لــم يــوصِ فــي حياتــه بشــيء، لأن 

الوصيَّــة فــرض، لا يســقط حقهــا بمــوت الشــخص.
ــوصِ الشــخص بشــيء فــي  ــم ي ــة مســتحبة ومنــدوب إليهــا، فــإذا ل ــى أن الوصيَّ ذهــب الجمهــور إل

حياتــه لا يأخــذ مــن تركتــه شــيئًا بعــد موتــه.
ــادة فــي  ــة مســتحبةٌ ومنــدوبٌ إليهــا؛ لمــا فيهــا مــن التراحــم والمــودة والنفــع للأقــارب، والزي  الوصيَّ

ــواب للميــت، ولاســتئناس النفــس بهــا. الأجــر والث
ــة الواجبــة لغيــر الــوارث،  ــة بــرأي القائلــن بالوصيَّ  أخــذ القانــون الإماراتــي فــي أصــل وجــوب الوصيَّ

وهــم أهــل الظاهــر.
ــة الواجبــة للأحفــاد المحجوبــن دون بقيــة الأقــارب، بينمــا جعلهــا   خصــص القانــون الإماراتــي الوصيَّ

ابــن حــزم عامــة للأقــارب غيــر الوارثــن.
ــة أو  ــرك ذلــك إلــى مــا رآه الورث ــة، وت ــن حــزم المقــدار الــذي يجــب إخراجــه مــن الوصيَّ  لــم يحــدد اب

ــث. ــى أنهــا لا تتجــاوز الثل ــي إل ــون الإمارات الوصــي، بينمــا ذهــب القان
ــوا أو  ــدًا كان ــوا واح ــت وإن نزل ــن وأولاد البن ــي لأولاد الاب ــون الإمارات ــي القان ــة ف ــة الواجب ــون الوصيَّ  تك
أكثــر للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، يحجــب فيهــا كل أصــل فرعــه دون فــرع غيــره، ويأخــذ كل فــرع نصيــب 

أصلــه فقــط.

5. 2. التوصيات
توصي الدراسة بما يلي:

يفضــل أن يوصــي الجــد لأحفــاده المحجوبــن فــي حياتــه احتياطًــا وخروجًــا مــن الخــلاف الفقهــي الحاصل 

فــي وجــوب الوصيَّــة؛ وذلــك إذا مــات الابــن، أو البنــت فــي حيــاة الجــد وتــركا خلفهمــا أولاداً.

ــة لأقاربهــم الذيــن لا يرثــون، ومنهــم الأحفــاد  ضــرورة توجيــه النــاس أكثــر إلــى الحــرص علــى الوصيَّ

المحجوبــون عــن الميــراث، خاصــةً إذا كانــوا فقــراء، ولا عائــل لهــم.

إياد أحمد محمد ابراهيم،  خولة آيت العرابي
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المراجع والمصادر
القرآن الكريم

ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري. )ت: 319 هـــ(. الإجمــاع. تحقيــق: د. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، 

دار المســلم، ط. 1425/1ه، 2004م.

ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري. )ت: 319 ه(. الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء. تحقيــق: صغيــر 

أحمــد الأنصــاري أبــو حمــادة، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة، ط. 1425/1ه، 2004م، ج. 4.
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ــة الســلفية، مصــر، ط. 1380/1، 1390ه، ج. 5. ــن الخطيــب، المكتب ــد الباقــي، ومحــب الدي محمــد فــؤاد عب

ــار.  ــن أحمــد بــن ســعيد الأندلســي الظاهــري. )ت: 456 هـــ(. المحلــى بالآث ــو محمــد علــي ب ــن حــزم، أب  اب

ــروت، ج. 8. ــر، بي ــداري، دار الفك ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: عب تحقي

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلســي. )ت: 456 ه(. مراتــب الإجمــاع. دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت.

ــد. دار  ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــي. )ت595 ه(. بداي ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــن رش  اب

الحديــث، مصــر، 1425ه، 2004م، ج. 4.

ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد القرطبــي. )ت: 463ه(. الكافــي فــي فقــه أهــل 

المدينــة. تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الســعودية، 

ط. 1400/2ه، 1980م، ج . 2.

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا. )ت: 395 ه(. مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، 

دار الفكــر، 1399ه، 1979م، ج. 6.

ابــن قدامــة، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة. )ت: 620ه(. المغنــي. 

تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عالــم 

ــاض، ط. 1417/3ه، 1997م، ج. 8. الكتــب، الري

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي. )ت: 273ه(. ســن ابــن ماجــه. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ــي  ــق: اليازج ــرب. تحقي ــان الع ــل. )ت: 711ه(. لس ــو الفض ــي أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

ــروت، ط. 1414/3ه، ج. 1. ــادر، بي ــن، دار ص ــن اللغوي ــة م وجماع

ابــن همــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســكندري. )ت: 861ه(. فتــح القديــر علــى الهدايــة 

ــي وأولاده، مصــر، ط. 1389/1ه، 1970م، ج. 10.  ــي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الباب ــه. مكتب وتكملت

ــن عمــرو الأزدي السجســتاني. )ت:  ــن شــداد ب ــن بشــير ب ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ــو داود، ســليمان ب أب

ــان. ــروت، لبن ــة، بي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الدي 276ه(. ســن أب

ــادره  ــان لمص ــائله وبي ــة لمس ــة مقارن ــة: دراس ــة الواجب ــون الوصي ــرح قان ــد. )2001م(. ش ــرة، محم ــو زه أب

ــر. ــة، مص ــو المصري ــة الأنجل ــة. مكتب الفقهي

الأزعــر، ريم عــادل. )2008م(. الوصيــة الواجبــة: دراســة فقهيــة مقارنــة. رســالة ماجســتير مقدمــة لكليــة 

الشــريعة والقانــون بالجامعــة الإســلامية بغــزة.

الوصيَّة الواجبة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الإماراتي



51

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)
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الشــيخ علــي محمــد معــوض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط. 

1419/1ه، 1999م، ج. 8.
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النســائي، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي، أبــو عبــد الرحمــن. )ت: 303ه(. ســن النســائي. المكتبــة التجاريــة 

الكبــرى، القاهــرة، مصــر، ط. 1348/1ه، 1930م.

النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد. )1999م(. المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن. مكتبــة 

ــاض، ط. 1، ج. 1. الرشــد، الري

ــن الحجــاج القشــيري. )ت: 261ه(. صحيــح مســلم. تحقيــق: محمــد  ــو الحســن مســلم ب النيســابوري، أب

ــي، القاهــرة، مصــر، 1374ه، 1955م. ــي الحلب ــد الباقــي، مطبعــة عيســى الباب فــؤاد عب

الهــرري، محمــد الأمــن بــن عبــد الله الأرمــي العلــوي. )ت: 1441 هـــ(. الكوكــب الوهــاج شــرح صحيــح 

مســلم بــن الحجــاج. تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء، برئاســة البرفســور: هاشــم محمــد علــي مهــدي، دار 

ــاج، ط. 1430/1ه، 2009م، ج. 18. المنه
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